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إن السياسة الضريبية املتبعة يف أي دولة من الدول ال بد أن تتبع جمموعة من 
احملددات بغية احلصول على جو مالئم لالستثمار وجلب رؤوس األموال، وهو األمر الذي 
 حياول املشرع اجلزائري على غرار باقي الدول حتقيقه 
أن املالحظ بأن للسياسة الضريبية جمموعة من اآلثار تتراوح بني اإلجيابية  إال
والسلبية واليت جندها تنعكس على نظام االستثمار هلذه الدول وهو ما حناول معاجلته من 
إىل أي مدى تساهم السياسة الضريبية يف جلب : خالل مناقشة اإلشكالية التالية
 االستثمارات؟
 ت االستثمارحمددا: املطلب األول
إن الغاية األساسية من االستثمار هي حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح وهو األمر 
اجلوهري الذي يراعى له، وباإلضافة لذلك فإنه ال بد أن ال نقفل جمموعة من العوامل 
واحملددات املؤثرة يف مناخ االستثمار هذه اآلخر اليت تتنوع بني احملددات السياسية 
 .هي األهمواالقتصادية و
 :وفيما يتعلق باحملددات االقتصادية فإننا جندها تتمثل فيما يلي
 احملددات االقتصادية لالستثمار: الفرع األول
إن هذه العوامل هلا األثر البالغ يف توجيه حركة رؤوس األموال وكذا خمتلف 
قا للنقاط االستثمارات سواء كانت العامة منها أم اخلاصة وهو الشيء الذي نويل بيانه وف
 .اآلتية
 :الفرص االستثمارية املتاحة -0
أن جينيها من  تلك األرباح اليت ميكن للمستثمر ويقصد بالفرصة يف هذا اجملال
توجيه رؤوس أمواله، وتلعب الدولة دورا أساسيا من خالل هتيئة املناخ االستثماري وخلق 
  1.الفرص
 :العائد املتوقع من عملية االستثمار -6
لعائد املتوقع على عامل التفضيل النقدي وذلك من خالل حتويل األصول ويرتكز ا
النقدية إىل أصول أقل سيولة وينهب االقتصاديون لضرورة االحتفاظ باألصول النقدية 
وتكمن األمهية يف دافع املعامالت وهو االحتفاظ برصيد نقدي ملقابلة مطالب احلياة 
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حتفاظ زجزء من األصول من أجل مواجهة اليومية وكذلك دافع االحتياط من خالل اال
املخاطر املستقبلية، وكذلك بدافع املضاربة وذلك من خالل االحتفاظ بالنقود من أجل 
 .حتقيق األرباح عن طريق املضاربة ومواجهة التغريات اليت ميكن أن حتدث يف األسعار
 : تطور السوق املايل -2
عليه يعد مطلب رئيسيا لتحرير إن حترير السوق املايل من القيود املفروضة 
االستثمار خاصة بتلك اليت تفرض على االئتمان ويكون ذلك عن طريق ختفيض نسبة 
الفائدة ملاهلا من تأثري على العملية االستثمارية وتوجيه قراراهتا حيث قد يؤدي رفع 
 .الفائدة لرفع تكلفة االقتراض من البنوك ورفع تكلفة استخدام رأس املال
 :العالقات بني االستثمار اخلاص والعام طبيعة -4
تشري الدراسات للعالقة الوطيدة بني االستثمار يف القطاع العام والقطاع اخلاص 
ويرجع السبب بكون أن اتساع جمال االستثمار العام قد يؤدي الخنفاض االستثمار 
م من خالل اخلاص، ويفرض االستثمار العام نفسه على اخلاص وذلك بوجود آليات التحك
فرض الضرائب رمبا أو القروض الداخلية أو التمويل التضخمي وهو الشيء الذي يؤدي 
لرفع أسعار الفائدة على مستثمري القطاع اخلاص مع مراعاة وجهة النظر املخالفة اليت 
 .تفسر العالقة بصورة عكسية
 :سياسة سعر الصرف -5
العرض والطلب فيها وهو ما تؤثر سياسة الصرف املتبعة يف أي دولة على جانيب 
يؤثر بدوره على االستثمارات اخلاصة، ويعترب ختفيض سعر العملة من األسباب املؤدية 
لتخفيض القيمة احلقيقية لألصول املالية لألفراد وهو ما ينعكس سلبا على العملية 
 االستهالكية من خالل تراجع األفراد وتقليص مجع إنفاقهم وهو ما يقلل عملية اقتناء
  1.السلع واخلدمات ويعترب عنصرا يؤدي لتراجع املستثمر عن توجيه استثماراته
عدم االستقرار االقتصادي ألنه يؤدي إلحجام املستثمرين خاصة وأنه يكون 
ناجحا يف مناخ مستقر وثابت ويستطيع فيه املستثمر أن يقيم مدى جناح استثماره من 
التغريات االقتصادية وارتفاع نسبة عدمه وقد يكون التذبذب االقتصادي من خالل 
 .اخل...التضخم واختالل املعلومات حول السعار
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 :السياسة الضريبية -2
ال بد أن نعلم أن فرض الضرائب بطريقة متشددة على املستثمرين يؤدي للحيلولة 
ورمبا السبب يعود النقالب العملية االستثمارية من لنجاح إىل  دون توجيه استثماراهتم،
الكساد خاصة إذا كانت موجهة حنو املستهلك الذي قد يتحمل أعباء إضافية، طاملا أن 
املستثمر سيسعى جاهدا لرفع سعر السلع واخلدمات طاملا أن التكلفة سترتفع يف ظل إتباع 
ا إذا ما اعتمدنا على نظام احلوافز نظام يقوم على رفع الضرائب وتوسعتها خالف
 .الضريبية
 احملددات السياسية لالستثمار: الفرع الثاين
قد ال نبالغ إذا ما اعتقدنا بأن املناخ السياسي ألي دولة يؤثر بشكل كبري يف جلب 
االستثمارات، مع وجود عالقة ثابتة تتمثل يف أنه كلما كان هناك استقرار سياسي كلما 
 .ار ناجح مبا يعين استقرار السياسة االقتصاديةكان بصدد استثم
ويرتبط االستقرار السياسي بثبات النظام الدميقراطي الذي يعين وجود نظام 
يتبع سياسة واضحة ومدروسة مث املوافقة عليها باألغلبية، وهو الشيء الذي يقلل عامل 
طقة ذات خماطر املخاطرة خاصة إذا كانت الدولة ال تعاين من اضطرابات داخلية أو من
حدودية، كما أنه عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يشجع االستثمار نظرا لكون 
 .احلكومات قد يتصف نشاطها بعدم الكفاءة وكذا حماوالت التأميم أو املصادرة
وال نعين بالتأثريات السياسية جمرد تأثريات املنبثقة عن النظام السياسي 
ستثمار وإمنا يتعدى األمر للسياسة املالية والنقدية وممارسته اليت قد تضر باال
 .والتجارية وكذا سياسة اإلصالح اهليكلي
فبالنسبة للسياسة املالية املرتكزة على زيادة اإلجراءات وختفيض النفقات هبدف 
 .خفض عجز املوازنة العامة للدولة من شأنه أن يؤدي لرفع االستثمار اخلاص
نة لتقليل اعتماد احلكومة على اجلهاز املصريف يف ويؤدي خفض العجز يف املواز
متويل ذلك العجز وهو األمر الذي بدوره حيرر ويوجه املوارد املالية حنو دعم 
االستثمارات، ويؤدي ختفيض اإلنفاق العام على اجملاالت اإلنتاجية إلتاحة فرص 
 . استثمارية خاصة أمام القطاع اخلاص
خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الفائدة اليت تشكل وعن السياسة النقدية املتبعة و
موردا حقيقيا لإلقراض كوهنا توفر وتزيد املوارد املالية املوجهة لالدخار، وحىت يأيت سعر 


















الفائدة بالنتائج املرجوة البد أن تكون على العملة احمللية مرتفعة مقارنة نظريهتا من 
 .العملة الصعبة
حة واملدروسة وفقا ألسس فنية يف تشجيع وتساهم السياسة التجارية الناج
االستثمار السيما إذا كانت قائمة على حترير التجارة اخلارجية باإلضافة خلفض العملة 
الوطنية مع ضرورة ختفيض وحترير أسعار الفائدة وهو ما سينعكس سلبا على عمليات 
 . قطاع التصديرهتريب األموال للخارج، ويشجع بالدرجة األوىل للتوجه حنو االستثمار يف
وال ميكن أن نعدم املخاطر اليت قد حتدق باالقتصاد احمللي نتيجة ختفيض قيمة 
العملة ألنه يؤدي ذلك حتما الرتفاع تكلفة املواد املستوردة من اخلارج وهو ما سينعكس 
على تكلفة اإلنتاج ويقلل من األرباح ويؤدي حترير التجارة اخلارجية إلضعاف املشاريع 
ة االستثمارية الداخلية واليت تتأثر سلبا باملنافسة القوية اخلارجية وحيوهلا اخلارجي
 .إىل الفشل أو وجمرد وكالة للمنتجات املستوردة
وعن انسحاب وخوصصة القطاع العام مبا يدخل يف مفهوم اإلصالحات اهليكلية، 
ا للقطاع اخلاص فإن ذلك يؤدي لقلة الطلب على املواد اإلنتاجية وهو ما يفسح اجملال واسع
واستثماراته مبا ينعكس إجيابا على تشجيع االستثمار، وهو النهج الذي قد تنتهجه 
 .اجلزائر يف املستقبل القريب، وفقا ملا هو ظاهر يف سياسة اإلصالح
 السياسة لضريبية كبح ودعم االستثمار: املطلب الثاني
لسياسة الضريبية املتبعة إن من أهم احملددات والعوامل السابقة واإلشارة إليها، ا
 .داخل الدول وحاهلا من تأثريات على جلب االستثمار من عدمه
جمموعة من الربامج اليت تضعها الدولة " :ونعرف السياسة الضريبة بأهنا
مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية واحملتملة إلحداث آثار اقتصادية واجتماعية 
وجتنب أي آثار غري مرغوب فيها من أجل حتقيق أهداف مشتركة  وسياسية مرغوبة،
  1".السياسية واالقتصادية
ويتضح من التعريف السابق بأن السياسة الضريبية حتكمها جمموعة من املقومات  
والركائز اليت تبىن عليها، وهو الذي قد يشكل لنا جناحا أو إخفاقا يف حتقيق النمو 
 .االستثماراتاالقتصادي املركز على جلب 
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 دور السياسة الضريبية يف تطوير االستثمار: الفرع األول
إن حماولة اجلزائر مسايرة االقتصاد العاملي وحتدياته يفرض عليها أن تطور من 
منظومتها الضريبية خاصة يف ظل نية االنضمام ملنضمة التجارة العاملية، حبيث جيب أن 
 .ة كدعم جللب االستثمارتبىن على التحفيزات واإلعفاءات الضريبي
وتعترب احلوافز الضريبية ذات بعد إجيايب يف جلب االستثمار باعتبارها تيسريات 
ضريبية مينحها املشرع من أجل حتقيق أهداف معينة، قد تتعدى لإلعفاءات اليت تتنازل 
الدولة مبوجبها عن حقها يف فرض وحتصيل الضريبة، متنازلة بذلك عن جزء من 
 1.اديةمواردها السي
وتوجه هذه احلوافز بغية تشجيع االستثمار يف املشروعات الصناعية، واستحداث 
فرص العمل، تشجيع االستثمار يف جمال التصدير واألنشطة السياحية، تشجيع املشروعات 
التكنولوجية املتقدمة، وتنمية املناطق األقل حظا يف النمو، مع التركيز على خلق األقطاب 
 .الصناعية
هذه احلوافز واإلعفاءات يف صورة إعفاء دائم عن طريق إسقاط حق  وتتمثل
الدولة يف مال املكلف طاملا أن سبب إعفاء ال يزال قائما ويكون ذلك بشكل إعفاءات ذات 
طابع اجتماعي وإنساين كاألنشطة الفالحية اليت حتتاج إىل تطوير خاص خاصة يف 
 .جمال تطوير الكفاءات املتخصصة
ات طابع اقتصادي وتتعلق باألنشطة االقتصادية املرتبطة كما قد تكون ذ
 .بالسياسة التنموية للدولة من ذلك مثال قطاعات التشغيل
وهناك اإلعفاءات ذات الطابع العلمي من أجل تشجيع البحث العلمي وفقا ملا 
 .يتالءم وتداعيات العوملة
طريق إعفاء املكلف أما فيما خيص الصورة الثانية لإلعفاءات فهي تلك املؤقتة عن 
 .ملدة معينة من حياة املشروع أو النشاط املستهدف
وعن اإلعفاء الكلي والكامل فيكون بإسقاط احلق هنائيا وبصورة كلية كاإلعفاءات 
 2.املستفيدة منها الشركات العاملة باجلنوب الكبري للجزائر
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ؤسسات ويقصد باإلعفاء اجلزئي إسقاط جزء من احلق ملدة معينة، كإعفاء امل
بشار، ورقلة، الوادي، البيض، النعامة، بسكرة، )العاملة يف الطوق الثاين من اجلنوب 
من ضريبة الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرباح  %65من ( غرداية، األغواط، اجللفة
 1.الشركات تبعا لشكلها القانوين
أقل من  كما أنه قد يستفيد املستثمر من ختفيضات ضريبية حبيث خيضع ملعدالت
املعدالت السائدة أو تقليص وعاء الضريبة مقابل االلتزام ببعض الشروط كاملعدل 
 2.املفروض على األرباح املعاد استثمارها
ونالحظ بأن املشرع اجلزائري حاول يف العديد من القوانني توفري املناخ 
خالف القطاع والذي منح القطاع العام على  22/622.3االستثماري، حيث جند القانون رقم 
 : اخلاص
إعفاء كلي أو جزئي يف خمتلف الضرائب والرسوم املتعلقة باألرباح التجارية والصناعية  -
 .سنوات 5ملدة أقصاها 
إعفاء كلي أو جزئي حلقوق التحويل عند احلصول على العقارات الضرورية لعملية  -
 .اإلنتاج
 .تام أو جزئي للرسم على اإلنتاج عند شراء مستلزمات النشاط استرجاع -
 ....اعفاء من الضريبة على األرباح التجارية املعاد استثمارها -
ومل يكن هلذا القانون أي أثر واضح وملموس ألنه قد أمهل القطاع اخلاص ومل 
 .يظهر أي دور له يف عملية االستثمار
 :زات تتمثل يفجاء بتحفي 22/6144ويف القانون رقم 
اإلعفاء الكلي أو اجلزئي عند الشراء واكتساب عقارات موجهة للنشاط املعتمد مبعدل  -
 .سنوات 15حيدد حسب مكان مزاولة النشاط، وكذا من الضريبة العقارية ملدة ال تتعدى 
 .االستفادة من معدل منخفض على الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج -
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حد أقصى على أساس اإلهتالك الصناعي للتجهيزات لتسديد منح آجال تدرجيية ك -
 .حقوق اجلمارك والرسم
 15إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة على األرباح التجارية والصناعية ملدة ال تتجاوز  -
من األموال اخلاصة املستثمرة يف النشاط  %61سنوات ومبلغ سنوي من األرباح ال يتعدى 
ك أنه مل يظهر أي دور للقطاع اخلاص أو املستثمر األجنيب وإمنا املعتمد، ولكن املالحظ كذل
 .انعكس األمر على القطاع العام الذي عرف انتعاشا
والذي جاء موجها هلدف حتقيق دعم  16/02وبعد هذا القانون صدر القانون 
لالستثمار وباألخص األجنيب من خالل اتباع سبل الشراكة وتضمن جمموعة من 
بية من أجل االستفادة من اخلربات التكنولوجية واملهنية اليت متتلكها اإلعفاءات الضري
هذه الشركات إال أنه مل جيد نفعا ألن مناخ االستثمار آنذاك مل يكن مشجعا على استقطاب 
 .رؤوس األموال
وقد تعاقب صدور احلوافز مبوجب القوانني ومنها قانون املالية إال أهنا مل حتقق 
 .املرجو فيها
الذي كان نتيجة إلصالحات واسعة من أجل خلق  92/06القانون رقم  ومبوجب
 :مناخ استثمار أجنيب تقرر جمموعة من االمتيازات اجلبائية وتتمثل يف
 :امتيازات جبائية خاصة بالنظام العام -0
 .اإلعفاءات من ضريبة نقل امللكية على املشتريات املنجزة يف إطار االستثمار -
فيما خيص عقود  %1015 جمال التسجيل بنسبة منخفضة تقدر ب تطبيق رسم ثابت يف -
 .اإلنشاء ورفع رأس املال
إعفاء امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار يف الرسم العقاري ابتداء من  -
 .احلصول عليه
اإلعفاءات من الرسم على القيمة املضافة على السلع واخلدمات اليت توظف مباشرة يف  -
ز املشروع، سواء كانت مستوردة أو حمصل عليها يف السوق احمللية، شرط أن توجه هذه اجنا
 .السلع واخلدمات إلنتاج مواد وخدمات ختضع للرسم على القيمة املضافة
حلقوق اجلمارك بالنسبة للمواد املستوردة اليت  %2تطبيق نسبة منخفضة تقدر ب  -
وميكن التنازل عن هذه املواد املستوردة باتفاق مع الوكالة  تدخل يف اجناز االستثمار،
 .الوطنية لدعم وترقية ومتابعة االستثمار


















إعفاء ملدة تتراوح بني سنتني ومخس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات ومن  -
 .الدفع اجلزايف ومن الرسم على النشاط
على األرباح عند  %22ر ب بعد انقضاء مدة اإلعفاء ميكن تطبيق معدل منخفض يقد -
 .استثمارها
يف حالة التصدير تستفيد املؤسسة املصدرة من إعفاء تام ودائم من الضريبة على أرباح  -
 .الشركات، والدفع اجلزايف، والرسم
 :امتيازات جبائية متعلقة باألنظمة اخلاصة -6
املتعلقة باالستثمارات املنجزة يف املناطق املعدة للترفيه وذلك  وتنقسم للتحفيزات
وذلك عند مرحلة اإلجناز أي بداية املشروع من إعفاء من حقوق  0992يف اطار قانون 
 .التحويل فيها خيص العقارات الضرورية لالستثمار
رفع بالنسبة حلقوق التسجيل عند االنشاء وعند  %0يف اللف  5معدل منخفض يقدر ب  -
 .10/12يف األلف وفقا لألمر ( 6)رأس املال، وعدلت بالنسبة لتصل إىل 
 .10/12سنوات وفقا لألمر رقم  01إعفاء دائم من الرسم العقاري وحددت املدة ب  -
 .إعفاء من القيمة املضافة عند شراء أو استراد املواد األولية والتجهيزات -
 .ماركبالنسبة حلقوق اجل %2معدل منخفض يقدر ب  -
 :وخالل فترة االستغالل
منذ بداية النشاط من الضريبة على  01سنوات وال تزيد عن  15إعفاء ملدة ال تقل عن  -
أرباح الشركات، الدفع اجلزايف، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري وعدلت ملدة لتصلح 
 .سنوات 01ثابتة وحمددة ب 
من  %51ناطق اخلاصة من ختفيض قدرة بانقضاء فترة إعفاء تستفيد املؤسسات يف امل -
 .%22الربح املعاد استثماره واخلاضع ملعدل منخفض 
يف حالة التصدير إعفاء تام ودائم من الضريبة على الربح والدفع اجلزئي والرسم على  -
النشاط الصناعي والتجاري، وذلك بنسبة رقم األعمال املصدر على رقم األعمال اإلمجايل 
 .عفاءوذلك بعد فترة اإل
أما عن التحفيزات اجلبائية املتعلقة باالستثمارات املنجزة يف املناطق احلرة 
فتتمثل فتتمثل يف إعفاء االستثمارات يف املناطق احلرة بسبب نشاطها من مجيع الضرائب 
 :لطابع اجلبائي واجلمركي باستثناءوالرسوم واالقتطاعات ذات ا
 .سياحية غري املرتبطة باملشروعاحلقوق والرسوم املتعلقة بالسيارات ال -


































 .مسامهات االشتراكات يف النظام القانوين للضمان االجتماعي -
من مبلغ  %61خيضع العمال األجانب لنظام الضريبة على الدخل اإلمجايل بنسبة  -
  1.أجورهم وخيضع العمال اجلزائريني ملبادئ القانون العام
 السياسة الضريبة لكبح االستثمار :الفرع الثاين
إن ما ميكن أن يؤثر على االستثمار وجلبه هو عزوف املستثمر نتيجة الضرائب اليت 
تفرض عليه خاصة إذا كان بصدد رؤوس أموال متعددة املراكز وكانت متنقلة دوليا خاصة 
 .وأن الضريبة تعترب مظهرا سياديا متارسه الدول
ريبية عدم استقرارها وهو ما جيعل االستثمار كما يالحظ على السياسات الض
يشوبه الغموض واالحتمالية يف حتقيق األرباح وهو املالحظ رمبا على التشريع اجلزائري 
الذي يتميز بالتذبذب والتعديل املستمر الذي يظهر من خالل قوانني املالية وباقي 
 .القوانني
سياسة الضريبية اليت ويالحظ كذلك عدم وجود رؤية واضحة للمشرع ملسألة ال
 .يالحظ عليها أهنا موجهة باعتبارها موردا للتدخل وليست كآلية لالستثمار
وتتميز السياسة الضريبية يف اجلزائر بالتعقيد للشيء الذي يدفع املستثمر للهروب 
مع العلم أن  برأس ماله ويتجنب هذا النظام بنظام آخر يتسم بالبساطة والوضوح،
جمموعة دراسات املبينة على نظام ضرييب واضح وحمدد تكون اقرب للدقة من غريها 
 . خاصة من ناحية دراسة اجلدوى
ويالحظ أن العامل األجنيب وإن كان أساسا يف عملية االستثمار فإن التعقيدات 
األعباء  الضريبية تؤثر سلبا على جلبه وقد تتحول العملية لعكسية، ويتحمل املستهلك
 .وتكاليف الضرائب طاملا أهنا تدخل ضمن تكاليف اإلنتاج
كما أن احلوافز الضريبية وسياسة اإلعفاءات جيعل الشركات األجنبية يف موقف 
 .القوي مقارنة بالدولة املستثمر فيها وقد ال يعود بالنفع الكبري على االقتصاد احمللي
عض األحيان إذا ما تعلقت بقطاع وتعترب سياسة اإلعفاء من الضرائب سلبية يف ب
دون غريه وهو الذي جيذب إليه بعض املستثمرين املعدومني اخلربة والذين هدفهم حتقيق 
 .الربح فحسب
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يف األخري نالحظ أن السياسة الضريبية وإن كانت متثل يف احلقيقة حافزا يف جلب 
ومنح، إال أن األمر ال يتوقف  االستثمارات وهذا مبا توفره للمستثمر من إعفاءات ضريبية
عند هذا احلد والدليل أن هناك العديد من الدول اليت انتهجت هذا النهج إال أهنا حققت 
 .نتائج سلبية
وبالتايل فإن أمر االستثمار ال بد أن يرتكز بالدور األول على القضية األمنية 
احمللي بالدرجة األوىل مع والشراكة مبا يوفر الفرص املتعلقة بالربح وخيدم االقتصاد 
ضرورة االشتراط يف منح احلوافز بالتكوين واالستثمار يف الكفاءات البشرية مما خيلق لنا 
 .بنية قادرة على إجناز ما ينجزه املستثمر
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